الجمهــوريـة اللبنانيـة


رئـاسة مجلـــس الــوزراء


ديــوان المحـاسبة





رأي استشاري


صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه


-:-








رقم الـــرأي  : 53/97


تـاريخـــــــه  : 12/11/97


رقم الأسـاس  : 59/97 استشاري





الموضوع : طلب محافظ مدينة بيروت بالنيابة بيان الرأي بشأن الاعفاء من صيانة المجارير والارصفة المفروض بموجب المادة 79 من قانون الرسوم البلدية  .


×   ×   ×


الهيئـــــــــــة  :


الرئيــــــــــس الاول  : عفيــــف المقـــدم


رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا


رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد


المســـــتــــشــــــــار : جـــوزف فــاضل


×   ×   ×


ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)


بعد الاطلاع على ملف القضية


وعلى تقرير المقرر


وبما انه  تبين :





انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/9/1997 كتاب السيد محافظ مدينة بيروت بالنيابة رقم 9994 تاريخ 22/9/1997 الذي يطلب بموجبه  ابداء الرأي بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه ، سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم الديوان .





وهو يشير في كتابه الى انه ورد في كتاب المراقب العام لدى بلدية بيروت رقم 1935 تاريخ 18/9/97 بأن المادة 79 من قانون الرسوم البلدية قد نصت على ما يلي : " يفرض على شاغل البناء أيا كانت صفته ( مالكا ، مستأجرا ، مستثمرا ... ) رسم صيانة مجارير وارصفة يستوفى سنويا مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة (50, 1) واحد ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية " .








ويبدي المراقب العام في كتابه المذكور بأن هذا الرسم يبقى على عاتق المكلف حتى ولو كان يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليها بالمادة 13 من قانون الرسوم البلدية ، لأن المادة 80 من هذا القانون قد حصرت الاعفاء من رسم صيانة المجارير والارصفة بمنظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها فقط ، وان ما ورد في المادة 79 عن قضية فرض هذا الرسم مع الرسم على القيمة التأجيرية وبنسبة 50, 1 بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التاجيرية ما هو الا للدلالة على كيفية فرض الرسم فقط ولا شأن له بقضية الاعفاء مطلقا .





بنــــاء عليـــــه





بما ان السؤال المطلوب بيان الرأي بشأنه يدور حول ما اذا كان الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية يستتبع الاعفاء من رسم صيانة المجارير والارصفة ، المنصوص عليهما في قانون الرسوم البلدية .





وبما ان القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/88 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية قضى في المادة الثالثة منه بأن " يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية... " ثم عاد واعفى في المادة الثالثة عشرة منه من هذا الرسم الابنية التالية :





1- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا .


2- الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل .


3- الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود .





وبما ان المادة 79 من القانون رقم 60/88 المذكور اعلاه قضت بأن : " يفرض على شاغل البناء أيا كانت صفته ( مالكا ، مستأجرا ، مستثمرا ... الخ ) رسم صيانة مجارير وارصفة يستوفى سنويا مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة (50, 1) واحد ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية " .‎





وبما انه ، في حين حددت المادة 13 من القانون 60/88 الجهات المستفيدة من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية بثلاث وهي المذكورة اعلاه ، فان المادة 80 من القانون نفسه قصرت الاعفاء من رسم صيانة المجارير والارصفة بجهة مستفيدة واحدة فقط اذ نصت على ان " تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها " .





وبما انه يتضح من النصوص المبينة اعلاه ، ان القانون رقم 60/88 قد ميز بين الرسم على القيمة التأجيرية وبين رسم صيانة المجارير والارصفة ، وحدد لكل منهما حالات اعفاء خاصة به .





وبما انه ولئن ربطت المادة 79 من القانون المذكور رسم صيانة المجارير والارصفة بالرسم على القيمة التأجيرية لجهة استيفائهما معا ولجهة تحديد رسم صيانة المجارير والارصفة بـ 50, 1 بالماية من الرسم على القيمة التأجيرية ، فان ذلك لم يكن سوى لتبيان كيفية استيفاء واحتساب رسم صيانة المجارير والارصفة .





وبما ان ما ورد في المادة 79 اعلاه لا يمكن ان يفسر بأن عدم توجب الرسم على القيمة التأجيرية يستتبع عدم توجب رسم صيانة المجارير والارصفة لأن الاعفاء من الرسم المذكور ورد صراحة في المادة 80 من القانون 60/88 واقتصر فقط على منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها دون سواها من الجهات .


وبما انه استنادا لما تقدم ، يكون رسم صيانة المجارير والارصفة متوجبا على المكلف حتى ولو كان يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية ، وذلك عملا بالمبدأ القاضي بأن لا اعفاء من دون نص .


لهــــــذه الاسبـــــــــاب





يرى الديوان :


اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .


ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.


×      ×      ×


	رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين  %


كاتبة الضبط	المستشـــــــــار       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول


	هنى جمعة      جوزف فاضل        ديــب راشــد     حنيفة صبــرا	   عفيـف المقـدم





يحال على المراجع المختصة


بيروت في     /12/1997 


رئيــس ديـــــوان المحاسبــة


    الرئيـــــس الأول





القاضي عفيــــــف المقــــدم
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